
محمد ماموني العلوي 

 الربــاط – نـــوّه مركز دراســـات حقوق 
الإنســـان والديمقراطية، ومركزه جنيف، 
بالتجربـــة المغربية فـــي مواجهة جائحة 
كورونـــا منـــذ إعـــلان حالـــة الطـــوارئ، 
داعيا إلى إحـــداث المجلس الأعلى للأمن 
والمجلس الاستشـــاري للشـــباب والعمل 

الجمعوي.
وســـجل التقرير الذي صـــدر الاثنين 
أهـــم المحطات والإجـــراءات التي قام بها 
المغرب في مواجهة الجائحة، مستحضرا 
كخلفية المكتسبات التي حققها في مجال 
حقوق الإنســـان خلال العقدين الأخيرين، 
مـــع الوقـــوف علـــى الإرادة السياســـية 
أهـــم  واســـتخلاص  لذلـــك،  المصاحبـــة 
الدروس مـــن هذه التجربة، بما يســـاعد 
على معالجـــة الإخلالات والتحديات التي 

برزت في خضمها.
حصلـــت  الـــذي  التقريـــر  وحســـب 
”العـــرب“ على نســـخة منه، فقـــد ”اعتمد 
المغرب مقاربة شـــاملة مكنت التجربة من 
تحقيـــق الأهداف الأساســـية المتمثلة في 
حماية صحـــة وأمن المواطن.. صحيح أن 
هنـــاك بعض الإخـــلالات.. إلا أنها لم تكن 
لتنـــال مـــن التوجه العام الذي اســـتطاع 
كســـب انخراط عموم المواطنين، وتعبئة 

إمكانيات الدولة“.
وقـــدم التقرير قـــراءة للمســـار الذي 
توخـــاه المغرب لتلمس مميـــزات العملية 
الديمقراطية في ظرف استثنائي كمؤشر 
للوقوف على درجة الاشتغال المؤسساتي 
وفق مقتضيات دســـتور 2011، إذ أبرزت 
التجربة المغربية في مواجهة كوفيد – 19 
الأهمية البالغة للإرادة السياســـية ودور 
الدولـــة في ضمان الأمن بمعناه الشـــامل 

وسيادة القانون.
وأضـــاف التقرير الذي جـــاء في 160 
صفحـــة، أن هذا الاختيـــار ”لم يكن محط 
اهتمام وتتبع خارجي فقط، بل اســـتطاع 
بالدرجـــة الأولى أن يكســـب ثقة المغاربة 
وانخراطهم في دينامية بوعي ومسؤولية 

وانضباط على العموم“.
وواجه المغرب التحديات الناتجة عن 
الجائحة، فبعد أن اســـتوعبت السلطات 
مخاطـــر الوضع، أقامت حالـــة الطوارئ 
الصحيـــة 8 تدابيـــر مـــن بينهـــا إغـــلاق 
الحدود، واتخاذ تدابيـــر لدعم الاقتصاد 
والتشـــغيل، إلى جانب فـــرض قيود على 

حرية التنقل والتجمع والتظاهر.
وواجهت الســـلطات أيضـــا تحديات 
كبـــرى، تتعلـــق بالتوفيـــق بـــين حماية 
الحقـــوق وضمـــان أمن المواطنـــين وذلك 
على مســـتويات احترام حماية المعطيات 
في ســـياق تزايد التهديـــدات الإجرامية 
الإلكترونية، والتواصل بخصوص الأزمة 
في مرحلة كثـــرة المصـــادر والطلب على 
المعلومة، ومتطلبات مواجهة الشائعات.

وحســـب التقرير، فقـــد خاض المغرب 
هـــذه المعركة برؤيـــة عملت علـــى توفير 
تكامـــل مكوناتهـــا وتداخـــل القطاعـــات 
المتدخلة لحماية صحة الأفراد والمجتمع، 
عبر بلورة الإجراءات القانونية والإدارية 
المطلوبة لتنزيل الحجـــر الصحي وحالة 
الطـــوارئ الصحيـــة وذلك منـــذ المراحل 

الأولى لاتخاذ القرارات.
وأمـــا البعد الصحي والـــذي هو في 
صلـــب هـــذه المعركـــة وأداتهـــا المركزية 
لمواجهـــة الجائحة، فقد أبـــرز قدرة على 
التعبئـــة والتدخـــل الفعـــال رغم ضعف 
إمكانياته، ذلـــك أن ميزانية القطاع تبقى 
ضعيفة جدا ضمن الميزانية العامة للدولة 
رغم التطور الذي عرفته خلال الســـنوات 

القليلة الماضية.
وقـــد كانـــت مواجهة هـــذه الجائحة 
مناسبة لتغيير الصورة النمطية الرائجة 
على القطاع والعاملين داخله ليبرز الوجه 
المهنـــي والتضحيـــة والكفـــاءة والقدرة 
علـــى العطـــاء كرافعـــة لـــدوره ومكانته. 

إذ اســـتطاع تدبير هذا البعد الأساســـي 
مـــن تمكين القطـــاع مـــن أداء دوره- رغم 
محدودية الإمكانيات- في شـــروط يمكن 
اعتبارهـــا متحكـــم فيها ولائقـــة بتقديم 

خدماته بشكل جيد إلى حد كبير.
ويـــرى خبـــراء حقوقيـــون، أن هـــذه 
المحطـــة أظهـــرت المكانة الهامـــة للقطاع 
العمومي في سياســـة الدولة، في إرساء 
لضمان  والمكملـــة  الضروريـــة  القواعـــد 
الأمن والاســـتقرار. وجنّد المغرب ما لديه 
مـــن إمكانيات للتخفيف مـــن حدة الأزمة 
فـــي تداعياتهـــا، الأمر الذي شـــكل نقطة 
قـــوة للتدبير فـــي مواجهة كوفيـــد – 19، 
حيـــث ركز الخيـــار المغربـــي، على تأمين 
أساســـيات العيـــش بعيدا عـــن الخوف 

والهلع الذي صاحب الجائحة.
ويقـــول التقريـــر ”تم التركيـــز علـــى 
تعاضـــد الجهود مـــن خلال دعـــوة الملك 
الصحـــي  القطـــاع  الســـادس  محمـــد 
العســـكري للانخراط إلـــى جانب القطاع 
الصحـــي المدنـــي لمواجهـــة التداعيـــات 
واســـتمرار الإنتاج الاقتصادي، هذا دون 
إغفال التضامن لمواكبة البلدان الأفريقية 

في تدبيرها لجائحة فايروس كورونا“.
وأضـــاف ”يمكـــن القول إن وســـائل 
الإعـــلام المغربيـــة عملت على اســـتيعاب 
حالـــة الهلع لـــدى عامة النـــاس في هذا 
الموضوع والتخفيض منها من خلال نشر 
الأخبـــار الحقيقية بعيداً عـــن كل ما هو 
زائف من أخبار تتوخى السبق الإعلامي، 

على حساب الحقيقة والموضوعية“.

وعلـــى الصعيـــد الحكومـــي، لاحـــظ 
التقريـــر أن الحكومـــة اختـــارت اعتماد 
الشفافية تجاه المواطنين في متابعة تطور 
الحالة الوبائية، حيث حرصت الحكومة 
وباقي المؤسسات على التواصل المستمر 
حـــول الوضعيـــة الوطنيـــة مـــن خـــلال 
بلاغـــات صحفية منتظمـــة، ويبدو جليا 
أن اســـتجابة الســـلطات كانت فعالة في 
مواجهة الوضع الاستثنائي، فعلى الرغم 
من أن المغرب لم يكن يتوفر على أي نظام 
صحي للتعامل مع موجـــة بهذا الحجم، 
فإنـــه تمكن مـــن تعبئة المـــوارد وتحفيز 
الجهـــود الوطنيـــة في جميـــع الجهات، 
بفضل الانخراط الشـــامل للدولة، بيد أن 
هذا لا ينفي ضرورة تقييم هذه التجربة.

وأوضـــح التقريـــر أن الدعـــوة إلـــى 
إحـــداث المجلـــس الأعلـــى للأمـــن كهيئة 
دســـتورية، يأتـــي بعدما تأكـــدت مكانة 
وأهمية قضايا الأمن بمعناه العام خلال 
تدبيـــر جائحـــة كورونا، وأيضـــا كإطار 
للتشـــاور بشـــأن اســـتراتيجيات الأمـــن 
حالات  وتدبيـــر  والخارجـــي،  الداخلـــي 
الأزمـــات، ومأسســـة ضوابـــط الحكامة 
الأمنية، كما نص على ذلك الفصل 54 من 

الدستور.
كما أن إحـــداث المجلس الاستشـــاري 
للشـــباب والعمـــل الجمعـــوي (الفصل 33 
من الدســـتور) يدخل في إطار التفاعل مع 
الأدوار المتنامية والمتعـــددة له، ولما بينته 
عدة مكونات من داخلـــه من خلال الدعوة 
لانخراط قـــوي وهام في إنجاح ورشـــات 
كبرى، وضمنها محطة مواجهة الجائحة. 
وحسب التقرير، يجب أن يلعب المستشفى 
العمومـــي دوره الطبـــي وأن يكون فضاء 
للابتكار العلمي، كما يجب تخصيص جزء 
كبيـــر للبحث العلمي. وهذا يتطلب تفكيرا 
على نطاق واســـع وإصلاح شـــامل لنظام 

التعليم في مجالي الطب والصيدلة.

صغير الحيدري

 تونس – وســـط أزمة سياسية عاصفة، 
عادت المخاوف في تونس من موجة ثانية 
لفايروس كورونا المســـتجد بعد تســـجيل 
أول حالة إصابـــة محلية بكوفيد – 19 بعد 
أكثر مـــن شـــهرين على عدم تســـجيل أي 

إصابة.
وسجلت ولاية مدنين (جنوب) الإثنين، 
إصابـــة بالمرض بخلاف الحـــالات الوافدة 
التـــي هي في تصاعد أصـــلا وهو ما فاقم 

التوجس من عودة مرتقبة للوباء.
ورفعت تونس قيـــود الحجر الصحي 
والسفر التي كانت قد فرضتها لكبح جماح 
كورونا في الـ27 من يونيو الماضي وســـط 
دعـــوات آنذاك للمزيد مـــن التريث وتقييم 

الوضع الوبائي.
والاثنين، حذر وزير الصحة التونسي 
عبداللطيف المكي من أن ”فايروس كورونا 
لا يزال يمثل تهديدا لتونس غداة تسجيل 
40 حالة بين وافدة وحالات سابقة ما زالت 

حاملة للفايروس“.
وشـــدد المكي على ضـــرورة أن يحترم 
المواطنـــون الإجراءات الصحيـــة المعمول 
بها في بـــلاده من أجل تجنب موجة ثانية 
من المرض في وقـــت تحاول فيه تونس أن 
تنقذ موسمها الســـياحي الذي يعد ركيزة 

أساسية في الاقتصاد الوطني.
قالت رئيســـة  وفي تصريح لـ“العرب“ 
المســـتجدة  للأمـــراض  الوطنـــي  المركـــز 

نصـــاف بـــن علية، إنـــه ”لا يوجـــد التزام 
بالبروتوكـــولات الصحيـــة التي وضعتها 
الســـلطات الصحيـــة علـــى غـــرار ارتداء 
التباعـــد  قواعـــد  واحتـــرام  الكمامـــات 
الاجتماعي لذلك بقينا نطلق تحذيرات من 

موجة ثانية للوباء في تونس“.
وتُضيف بن علية ”خطر الموجة الثانية 
دائما يبقى موجودا.. ونحن بصدد متابعة 
الوضع الوبائي في العالم أيضا حتى نقيم 
إجراءاتنا التي اتخذناها، لكن إلى حد الآن 

لا يوجد تراجع عن فتح الحدود“.
وأشارت إلى أن ”الوضع يعد مستقرا 

حتى الآن لكن توخي الحذر ضروري“.
وبعد فتحها الحـــدود البرية والجوية 
والبحريـــة الشـــهر الماضي، بـــدت حالات 
الإصابـــة بالمـــرض في تونس فـــي ارتفاع 
يومي حيث ســـجلت الســـلطات الصحية 
الاثنـــين 39 إصابة وافـــدة من مواطنين تم 

إجلاؤهم من الخارج.
وتقـــول بن علية في هـــذا الصدد ”يتم 
عادة إشـــعارنا بوجود حالات في البواخر 
أو على متن الطائـــرات فنقوم بالإجراءات 
اللازمة لفحص الوافديـــن ونقل المصابين 

للحجر الصحي“.
وتتابـــع ”نحن فتحنـــا حدودنا وقمنا 
بتصنيف الـــدول والمناطق التي ســـتكون 
هناك رحلات موجهة إليها أو منها حسب 

خطورة انتشار الوباء في هذه المناطق“.
الســـلطات  اضطـــرت  والثلاثـــاء، 
التونســـية إلى إرجاء عملية دخول باخرة 

فرنســـية تقـــل 1300 راكب بعد الاشـــتباه 
فـــي وجـــود إصابات على متنهـــا ما جعل 

الباخرة عالقة قبالة ميناء حلق الوادي.
وقال مصـــدر من الجمارك التونســـية 
التابعة لشـــركة  إن باخـــرة ”ميديتيراني“ 
”كورســـيكا لينيا“ الخاصة الفرنســـية كان 
يفترض أن تدخـــل ميناء حلق الوادي منذ 
العاشـــرة من صباح الثلاثـــاء غير أنها لا 

تزال عالقة قبالة الميناء.

وأفـــاد المصـــدر، الـــذي اشـــترط عدم 
ذكر اســـمه في تصريحـــات لوكالة الأنباء 
الألمانية، بأن طاقم الباخرة، التي تقل على 
متنهـــا 1300 مســـافر، أعلن وجـــود ما بين 
ثماني وتســـع إصابات بفايروس كورونا، 
ما حـــال دون الســـماح بدخـــول الباخرة 

الميناء إلى حين اتخاذ قرار بشأنها.
وطالبـــت وزارة الصحـــة جميع ركاب 
الباخرة بالخضـــوع للحجر الصحي بمقر 
ســـكناهم في تونس. وقال ضابط الجمارك 
“جرى إخضاع 14 عنصرا من الجمارك إلى 

الحجر الصحي أيضا“.
وبلغ عدد حـــالات الإصابة بالفايروس 
فـــي تونـــس الــــ1302 إصابة شُـــفي منهم 

1082 بينما لا يـــزال الآخرون محل متابعة 
مـــن الســـلطات الصحيـــة. وتأتـــي هـــذه 
المســـتجدات بشـــأن الوضـــع الوبائي في 
تونـــس، وهـــي الدولة الأولـــى عربيا التي 
أعلنـــت انتصارها على فايـــروس كورونا، 
في ظل تجاذبات سياســـية كبيرة بســـبب 
مطالبات بإسقاط حكومة إلياس الفخفاخ.

وتثير هـــذه التجاذبات مخاوف أخرى 
لـــدى التونســـيين من أن يتـــم التهاون في 
التعاطـــي مع المـــرض الذي فتـــك بأرواح 

مئات الآلاف عبر العالم.
وقالت نصــــاف بن عليــــة، وهي عضو 
أيضــــا فــــي اللجنــــة الوطنيــــة للتوقي من 
فايــــروس كورونا، ”علينــــا أن نتعايش مع 
الوبــــاء، من الســــابق لأوانــــه الحديث عن 
إعادة غلق الحدود وفرض إجراءات صحية 
جديدة“. وكانت للفترة التي قضتها تونس 
تحــــت العــــزل الصحــــي كلفتهــــا الباهظة 
اقتصاديا حيث ارتفعت أعداد المعطّلين عن 

العمل إلى نحو 275 ألف شخص.
إلـــى جانب ذلك، بات خطر الغلق يهدد 
الكثير من المؤسســـات الخاصـــة ما جعل 
الحكومة تسرع بفتح البلاد ورفع إجراءات 
الحجـــر الصحي لمنع إحالـــة عمال آخرين 

على البطالة.
اجتماعيا  احتقانـــا  تونـــس  وتشـــهد 
أصلا في الجنوب (ولاية تطاوين) بســـبب 
اتفاقيات أبرمت في وقت سابق مع حكومة 
يوسف الشـــاهد، وهي الحكومة السابقة، 

ولم تدخل حيز التنفيذ بعد.

خطر الموجة الثانية 

لكورونا في تونس يبقى 

موجودا

نصاف بن علية

المغرب في بر الأمان بأخف الأضرار

الأربعاء 42020/07/15

السنة 43 العدد 11762 أخبار

صابر بليدي

المتقاعـــد  الجنـــرال  دخـــل   – الجزائــر 
والمرشـــح للانتخابـــات الرئاســـية التي 
كانت مقررة في أبريل 2019، علي غديري، 
في إضراب عن الطعام في سجنه المدني، 
احتجاجـــا علـــى مـــا وصفـــه بـ“الحجر 
لاســـتمرار  إشـــارة  فـــي  السياســـي“، 
ســـجنه، وملاحقتـــه بتهـــم يراهـــا ظالمة 
وغير منطقيـــة، ويصنفها ضمن تصفية 

الحسابات.
وجـــاء دخـــول المرشـــح الـــذي زعم 
قدرته على منافســـة الرئيس السابق في 
انتخابـــات أبريـــل 2019، قبـــل أن تنفجر 
وتغيّر  الشـــعبي  الحـــراك  احتجاجـــات 
المســـار السياســـي فـــي البـــلاد، في ظل 
غموض يكتنف تعاطي السلطة الجديدة 
بقيـــادة الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون، مع 
مخلفـــات المرحلة التـــي أدارتهـــا قيادة 

الجيش خلال مهلة الفراغ المؤسساتي.

وقـــرر الجنرال المتقاعـــد الدخول في 
إضـــراب عن الطعام، بعدما اســـتنفذ كل 
إجـــراءات إطـــلاق ســـراحه وتبرئته من 
التهـــم الموجهة إليه، إلـــى جانب تجاهل 
الســـلطات لنداءات الإفراج التي أطلقها 

من داخل السجن.
وذكر في الرســـالة التـــي نقلها فريق 
الدفـــاع للـــرأي العـــام، بأننـــي ”لا أريد 
اســـتعطاف أي كان، إنما أريد أن يعرف 
الجميـــع الحقيقة قبـــل فـــوات الأوان“، 
ويقصـــد بهـــا مـــا أســـماه بـ“التدابيـــر 
الخبيثة المراد منها المســـاس بســـمعته 

وسمعة عائلته المناضلة“.

وأضـــاف متســـائلا ”كيـــف يمكننـــي 
المســـاس بمعنويات مؤسســـة انتميت لها 
لمـــدة 42 ســـنة وينتمـــي إليهـــا كل أبنائي 
وإخوتي ناهيك عن أفراد عائلتي الكبيرة“. 
وذلك في إشارة لتهمة ”المساس بمعنويات 
التي ســـجن بسببها خلال العام  الجيش“ 

.2019
ويعد غديـــري، من بين السياســـيين 
الذيـــن لا زالـــوا يقبعون في الســـجون، 
ووجهت لهم تهم مختلفة، لكنها تتمحور 
غالبا حول المســـاس بمعنويات الجيش 
وتهديد الوحدة والسلامة الوطنية، وهي 
تهم باتـــت مصدر جدل قضائي وحقوقي 
قياســـا بما باتت تشـــكله من عائق أمام 

التعبير عن الأفكار السياسية.
ورغم قـــرار الإفـــراج والعفـــو الذي 
أصـــدره في وقت ســـابق الرئيس تبون، 
عن ناشـــطين سياســـيين معارضين مثل 
كـــريم طابـــو وســـمير بلعربـــي وأميرة 
بوراوي، والوعود التـــي ما فتئ يطلقها 
بشأن الإفراج قريبا عن ناشطين آخرين، 
فإن مســـألة الحريات السياسية بالبلاد 
صارت محل تخوف من طرف فاعلين في 

المشهدين السياسي والإعلامي.
وفي هذا الشـــأن أصدر حزب الاتحاد 
الديمقراطي الاجتماعـــي، أول بيان منذ 
خـــروج منســـقه العـــام كـــريم طابو من 

الســـجن، عبّر فيه عن ”تضامنه مع حزب 
التجمع من أجل الثقافـــة والديمقراطية 
ورئيســـه محســـن بلعباس“، على خلفية 
مـــا بات يوصف بحملة التضييقات التي 
تشـــنّها الإدارة علـــى الحـــزب العلماني 

المعارض.
وذكـــر البيان بـــأن ”التجمع من أجل 
سياســـي  حزب  والديمقراطية،  الثقافـــة 
معتمـــد منـــذ أكثر مـــن ثلاثة عقـــود من 
الزمـــن، تلقى مراســـلة من طـــرف وزارة 
الداخلية بمثابـــة أمر بالامتثال للقوانين 
الخاصـــة بالأحزاب السياســـية، وتهديد 

باتخاذ إجراءات قسرية ضده“.
وكانـــت فصيلة الأبحـــاث والتحقيق 
لجهاز الأمن قد اســـتدعت رئيس الحزب 
المذكور محســـن بلعباس، للتحقيق معه، 
وليست  في قضية وصفتها بـ“الخاصة“ 
لها أي صلة بالنشاط السياسي، وتتصل 
بـ“وفاة مواطن مغربـــي دون وثائق كان 

يشتغل بناء في بيت المحقق معه“.
لكـــن الحزب تلقـــى بـــدوره قبل ذلك 
مراســـلة مـــن وزارة الداخلية، تذكره فيه 
الممارســـة  بقواعد  ”الالتـــزام  بضـــرورة 
السياســـية الشـــفافة، بعدمـــا توصلـــت 
بمعطيـــات حول نشـــاطات وأفراد داخل 
المبنـــى المركـــزي للحـــزب بالعاصمـــة“.   
وذكـــر البيـــان الـــذي حمـــل توقيع كريم 

طابـــو، بأن ”حزب الاتحـــاد الديمقراطي 
الاجتماعي، كان ولا يزال ضحية لقرارات 
تعسفية“، في إشارة إلى عدم الترخيص 
له من طـــرف إدارة وزارة الداخلية، رغم 

مرور نحو ثماني سنوات منذ تأسيسه.
ويبدو أن الســـلطة التي اســـتطاعت 
اســـتقطاب قوى سياســـية كانت تحسب 
علـــى المعارضـــة إلـــى صفوفهـــا بعـــد 
على  الأخيـــرة،  الرئاســـية  الانتخابـــات 
غـــرار حركة مجتمـــع الســـلم الإخوانية 
وجيل جديد العلماني، تبقى منزعجة من 
أحزاب وشخصيات مستقلة رغم تراجع 
حـــدة الاحتجاجـــات السياســـية، غـــداة 

تعليقها بسبب وباء كورونا.
وكشـــف تعاطيها مـــع ملف الحريات 
السياســـية والإعلامية في البلاد، بأنه لا 
يزال يكتنفه الغموض وحتى التضارب، 
ففيمـــا تم الإفراج عن الجنـــرال المتقاعد 
حسين بن حديد، خلال الأسابيع الأخيرة 
وإيفـــاده للعـــلاج فـــي فرنســـا، وإعادة 
الاعتبـــار لـــه من خلال حضـــوره اللافت 
فـــي الاحتفالية الرســـمية التي  انتظمت 
في قيادة المؤسســـة العسكرية، بمناسبة 
العيـــد الــــ58 للاســـتقلال الوطنـــي، يتم 
الإبقاء على الجنرال المتقاعد علي غديري 
في الســـجن، رغم تشـــابه التهم والمناخ 

السياسي الذي أوقفا فيه.

الجزائريون يستكشفون طريق الديمقراطية والحرية

إضراب مرشح رئاسي سابق عن الطعام 

يفتح ملف الحريات في الجزائر

تقرير حقوقي يشيد بأداء 

المغرب في مواجهة كورونا

القلق من موجة ثانية لكورونا يطرق باب التونسيين 

مخاوف من تصاعد مؤشرات التضييق على المعارضين

تسجيل إصابة محلية بعد نحو شهرين دون إصابات 

حرية العمل السياسي في الجزائر 
ــــــزال على المحك رغــــــم تعهدات  لا ت
السلطة الجديدة بإصلاحات عميقة 
بارزين  ناشــــــطين  سراح  وإطلاقها 
ــــــو وأميرة  ــــــى غــــــرار كــــــريم طاب عل
ــــــرال  ــــــث دخــــــل الجن ــــــوراوي، حي ب
المتقاعد والمرشح الرئاسي السابق 
علي غديري في إضراب عن الطعام 
في ســــــجنه نافيا الاتهامات الموجهة 
إليه والتي تتعلق أبرزها بالمســــــاس 

بمعنويات المؤسسة العسكرية.

كيف يمكنني المساس 

بمعنويات مؤسسة 

انتميت إليها 42 سنة

علي غديري

التقرير تطرق لمسار 

المغرب في تلمس 

الديمقراطية زمن الوباء 

للوقوف على اشتغال 

المؤسسات وفق الدستور 


